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  هشام فخار                                         إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني مقاربة بين المسوغات والموجبات 

 
 :الملخص

تفرض اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على الدول اتخاذ عدد معين من الإجراءات في وقت السلم من 
أجل ضمان احترام هذا القانون في أثناء النزاعات المسلحة، وتترجم أهم هذه الإجراءات في إصدار تشريعات 

لات التي تدخل في صلب فحوى الالتزام وطنية بمجرد أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، بحيث تشمل العديد من المجا
بإنفاذ القانون الدولي الإنساني، وفي هذا السياق تحاول هذه الدراسة بيان المسوغات النظرية والإجرائية لإنفاذ 
القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني، من خلال بيان الفروض النظرية لعلاقة القانون الدولي بالقانون 

الضوابط الإجرائية لإعمال عملية الإنفاذ، كما تهدف إلى تحديد موجبات الإنفاذ من خلال الداخلي، وكذا 
الإنساني، وبيان المسؤولية المترتبة عن عدم  التطرق للتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية لإنفاذ قواعد القانون الدولي

 .إنفاذ قواعده في التشريع الوطني

موجبات  ;المسوغات النظرية والإجرائية ;التشريع الوطني ;ن الدولي الإنسانيإنفاذ القانو  :الكلمات المفتاحية
 .الإنفاذ

Abstract : 
International humanitarian law conventions require that States take a 

certain number of actions in peacetime to ensure respect for such law during 

armed conflicts. The most important of these actions is the promulgation of 

national legislation once the Convention enters into force, covering many areas 

that are at the heart of the obligation to enforce international humanitarian law. 

In this context, the study attempts to clarify the theoretical and procedural 

grounds for the enforcement of international humanitarian law in national 

legislation, by stating the theoretical implications of international law's 

relationship with domestic law, as well as well as procedural controls to 

enforcement, It also aims to identify enforcement obligations by addressing the 

undertaking to take legislative action to enforce the rules of international 

humanitarian law, and to state the responsibility for not enforcing its rules in 

national legislation. 

Keywords: Enforcement of international humanitarian law; National legislation; 

Theoretical and procedural grounds; Enforcement Requirements. 
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: مقدّمة  

طائفة من القواعد التي تقضي باتخاذ تدابير متنوعة  يتضمن القانون الدولي الإنساني، كأي قانون آخر، 
تتعلق بوسائل وآليات وضعه موضع التنفيذ وكفالة احترامه من قبل المخاطبين، ويعد الالتزام باتخاذ هذه التدابير في 

نساني وقت السلم كما في وقت الحرب من أهم الالتزامات الأساسية التي يقتضيها التعهد بتنفيذ القانون الدولي الإ
وإنفاذه الذي يعبر عنه مبدأ احترام والعمل على احترام القانون الدولي الإنساني، ويلاحظ من خلال استعراض 
اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين أن اغلب الوسائل التي يقتضيها المبدأ المذكور، كما تفصح عنها النصوص 

، كما أحالت هذه النصوص مهمة 1تطبيقه، أي في وقت السلميتعلق بكفالة إنفاذ القانون الدولي الإنساني قبل 
تأثيم جرائم الحرب على التشريعات الوطنية، بحيث عنيت الاتفاقيات بتعريف هذه الجرائم وتحديد عناصرها وتركت 

عات للمشرع الوطني الالتزام بتقرير العقوبات الملائمة لها في التشريعات الوطنية، فأصبح لزاما أن تستكمل التشري
، وهو ما يجعلنا نطرح الإشكال حول ماهية المسوغات المتاحة لإنفاذ 2الوطنية ما توقفت عنده هذه الاتفاقيات

 قواعد القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني؟ وما هي الموجبات التي تفرض على الدول تحقيق هذا الالتزام؟
 :ما يلي وتتحدد فرضيات الدراسة  للإجابة على الإشكالية في

ـ تتحدد المسوغات النظرية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني في ما تحدده الفروض النظرية للعلاقة 
 .بين القانون الدولي بالقانون الداخلي

 .ـ تظهر الضوابط الإجرائية في عملية الإنفاذ من خلال المراحل المتبعة للالتزام بالاتفاقيات الدولية عموما
ـ يعد تعهد الدول الأطراف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني باحترام الالتزامات الواردة في فحواها أساسا 

 .لضمان التزامها بموجبات الإنفاذ التشريعي الوطني
 .ـ تترتب مسؤولية دولية على الدول في حال عدم قيامها بإنفاذ القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية
النصوص  ونعالج موضوع الدراسة أعلاه من خلال الاعتماد على المنهج التحليلي وذلك بتحليل بعض

ل الاعتماد على التعميم عموما وعلى التخصيص أحيانا، مع انصراف العناية إلى الأصو  القانونية، بالإضافة إلى
يان المسوغات النظرية والإجرائية والكليات دون الفروع والجزئيات، بحيث يتحدد الهدف من هذه الدراسة إلى ب

لإنفاذ القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني، من خلال بيان الفروض النظرية لعلاقة القانون الدولي بالقانون 
كما تهدف إلى تحديد موجبات الإنفاذ من خلال الداخلي، وكذا الضوابط الإجرائية لإعمال عملية الإنفاذ،  

الإنساني، وبيان المسؤولية المترتبة عن عدم  ذ الإجراءات التشريعية لإنفاذ قواعد القانون الدوليلتعهد باتخالالتطرق 
 .إنفاذ القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني

 المسوغات النظرية والإجرائية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني :المبحث الأول
التشريعية واللائحية المتعلقة بوسائل تطبيق القانون الدولي الإنساني في القوانين الداخلية إن اتخاذ التدابير 

ء الإلزام باستقبال القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي، لكي يكون اتخاذ مثل هذه التدابير اتقتضي ابتد
دود مسؤوليته أو مسؤوليتها ممكنا أولا، ولكي يعرف كل شخص مسؤول أو سلطة مسؤولة عن تطبيقه في ح

، نتناول في مطلبينإلى  بحث، وعلى ذلك ستحيلنا فرضية هذا الموضوع حتما إلى تقسيم هذا الم3القانونية ثانيا
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 المطلب الأول الفروض النظرية للعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، ثم التطرق في المطلب الثاني إلى
 .القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطنيالضوابط الإجرائية لإنفاذ 

 الفروض النظرية للعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي :المطلب الأول
نظريــا تتفــاوت دســاتير الــدول مــن حيــث موقفهــا بشــأن الكيفيــة الــتي يــتم بموجبهــا إنفــاذ القــانون الــدولي في  

ف القاضـــي الـــوطني مـــن تطبيـــق القـــانون الـــدولي علـــى النزاعـــات النظـــام القـــانوني الـــداخلي، و تلـــف تبعـــا لـــذلك موقـــ
المعروضــة أمامــه الــتي تتضــمن عنصــرا يتصــل بتطبيــق قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي، ومــع ذلــك ينب ــي ألا نتوقــع 
 بالضـرورة مــن تلــك الدســاتير نتمعـة أن تقــدم حلــولا موحــدة أو قواعـد عامــة لهــذه المســألة المعقـدة بــالرغم مــن أ يتهــا

 .4الجوهرية
وب ية تأكيد مكانة القانون الدولي في نظـام قـانوني داخلـي معـين اكننـا أن نلاحـظ تـأثيرا واضـحا للنظريـات  

الفقهيــة الــتي عنيــت ببحــث العلاقــة بــين القــانون الــدولي والقــانون الــداخلي علــى الحلــول الــتي تبنيهــا بعــض الدســاتير، 
أو التأرجح بين الخيـارين، أو الاكتفـاء " وحدة القانون" أو خيار " لقانونثنائية ا"وتتراوح هذه الحلول بين تبني خيار 

بمجــرد الإعـــلان عــن الالتـــزام بالقـــانون الــدولي العـــام والخضــوع لـــه واحترامـــه، أو التأكيــد علـــى التقيــد بقواعـــد القـــانون 
 .الدولي العام المعترف بها بصفة عامة، أو الصمت المطبق وعدم الإفصاح عن موقف محدد

تناولــت نظريــة ثنائيــة القــانون العلاقــة بــين القــانون الــدولي والقــانون الــداخلي، ســواء في حالــة الــتلا م أو  قــدو  
 5.في حالة التنازع، الذي تخف حدته أو تشتد، بحسب الأطروحات الفكرية المنطلق منها

في القـــانون ( وأنزيلــويتريبيــل )وحســب منطــق النظريــة الثنائيــة الــتي يشــايعها فقــه المدرســة الوضــعية الإراديــة  
الــدولي العــام، يشــكل القــانون الــدولي والــداخلي نظــامين قــانونين مســتقلين ومنفصــلين بعضــهما عــن الــبعض ا خــر 
بصورة تامة سواء من حيث أشخاصهما، أو مصـادر ا، أو البنـاء القـانوني لأي منهمـا، أو العلاقـة الـتي ككمهـا كـل 

 .منهما
اكـن أن تكـون كـدعوة لخلـق قاعـدة قانونيـة في دولـة، ولكـن في كـل الأحـوال لا  فالمعاهدة تبعا لهذه النظريـة 

اكنها بذاتها أن تصبح قاعدة من قواعـد القـانون الـداخلي، فقاعـدة القـانون الـداخلي تتضـمن تطبيـق أحكـام محـددة 
 6.في المعاهدة، ضمن المجال القانوني الداخلي، هي عمل قانوني مستقل عن المعاهدة

ينب ــي مــن حيــث النتيجــة أن ينظــر إليهمــا كنظــامين قــانونيين متســاويين لا الــك أيــا منهمــا قــوة  وعلــى ذلــك 
اكـــن تصـــور حـــدوين تنـــازع بـــين القـــوانين، لأن التنـــازع بـــين القواعـــد  نفـــاذ ذاي في دائـــرة القـــانون ا خـــر، وبالتـــالي لا

وبمــا أن العلاقــة بــين القــانونين هــي علاقــة  القانونيــة يفــترض وجــود نظــام قــانوني موحــد تتــدرا فيــه القواعــد القانونيــة،
انفصــال تــام، فســوف يكــون مــن المســتحيل وجــود تنــازع بينهمــا، وبنــاء علــى هــذا المنطــق الــذي يتمحــور حــول فكــرة 

واقعـــة ماديـــة "الســـيادة، يعـــد كـــل مـــن القـــانونين الـــدولي والـــداخلي في الـــدائرة الـــتي ينطبـــق فيهـــا القـــانون ا خـــر نـــرد 
ســلطان كــل منهمــا، القيــام بعمــل للهــا إلى واقعــة قانونيــة قابلــة للتطبيــق علــى العلاقــات الخاضــعة يلــزم لتحوي" بســيطة

قــانوني اكــن بواســطته تحويــل قواعــد القــانون الــدولي إلى قواعــد قابلــة للتطبيــق في النظــام الــداخلي بالاســتقبال، كنايــة 
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ـــتي تتطلـــب إصـــدار تشـــريعات أو عمـــل قـــانوني ـــة القانونيـــة ال مماثـــل، تســـمح بـــدمج القـــانون الـــدولي  عـــن هـــذه العملي
 7.بالقانون الداخلي

وبــالطبع يجــب ألا ننســى في هــذه المناســبة فــروض التحويــل، بحيــث أن الاســتقبال يعــد أمــرا ضــروريا لصــيرورة  
القاعـدة مــن نظـام  خــر، مـع إعطــاء القاعـدة ادولــة أو المدنـة الصــب ة الداخليـة عــن طريـق تعــديل طبيعتهـا، وأحيانــا 

 8.محتواها تعديل
يجد تعبيره الأساسي في كتابـات أعمـدة المدرسـة الموضـوعية في القـانون  فإن منطقهاوحدة القانون أما نظرية  

، علــى إدعــاء 9الــدولي مــن أمثــال جــورا ســيل، وبــوركين، وكلســن، وآخــرون كثــر، فيقــوم بالضــد مــن النظريــة الثنائيــة
قــانون الــداخلي، والبروفيســور كلســن هــو أول مــن أعطــى نظريــة الوحــدة التامــة بــين قواعــد القــانون الــدولي وقواعــد ال

الوحــــدة مضــــمويا العلمــــي عــــن طريــــق إبــــراز نظريتــــه حــــول التسلســــل الهرمــــي للقواعــــد القانونيــــة وارتباطهــــا بالقاعــــدة 
 .الأساسية الأولية

ون الـــداخلي الأول يقــدم القــان: وحســب رأيــه اكــن المنــاداة مبــدئيا بمقولــة وحــدة القــانون با ــاهين  تلفــين 
علـــى القـــانون الـــدولي ولا يعتـــبر هـــذا الأخـــير ســـوى جـــزء مـــن أجزائـــه، والثـــاني علـــى العكـــ  يركـــز علـــى  ـــو القواعـــد 

يهـا  الدولية ويفهمها على أيا الجزء الأ ى من القانون الذي ينسـ  كـل قاعـدة داخليـة تتعـارض معـه فيعـدمها أو يل
  10.بحكم وجوده

هــذه النظريــة هــو الــذي اــنح أرجحيــه للقــانون الــداخلي علــى القــانون الــدولي  والواقــع أن تيــار الأقليــة داخــل 
وهو اثل الأقلية، أما التيار ال الب في فقه نظرية الوحدة يؤكـد علـى أرجحيـه القـانون الـدولي علـى القـانون الـداخلي، 

 .لاعتبارات عملية ومنطقية أكدها القضاء والعمل الدوليين
وجـود مـا يـرجح ثنائيـة أو وحـدة القـانونين في نـال تطبيـق القـانون الـدولي، إلا وجدير بالذكر أنـه رغـم عـدم  

أن العمـــل الـــدولي قـــد جـــرى علـــى حلـــول وســـط لعلهـــا أقـــرب مـــا تكـــون إلى رأي القـــائلين بوحـــدة القـــانونيين الـــدولي 
دوليــا عنــد تعــارض ، وإلى القــول بعلــو القــانون الــدولي المتمثــل في مســؤولية الدولــة 11والــداخلي وحــدة لا تنفــي التميــز

 12.قانويا الداخلي وما يتضمنه قانون الدول من أحكام
ونقــول في الأخـــير أن أولويــة القواعـــد الدوليـــة في حالــة نزاعهـــا مــع التشـــريعات الوطنيـــة أصــبحت تقريبـــا مـــن  

 .كان الأقرب إلى الواقع والأنسب للمجتمع الدولي  المسلمات، وبأن التيار الفقهي الوحداني الذي قال بها
 الضوابط الإجرائية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني :المطلب الثاني

والــتي تســتوحي الشــعور  لمــا كــان القــانون الــدولي الإنســاني كتــوي نموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة الإنســانية، 
الإنســـاني وتركـــز علـــى دايـــة الفـــرد الإنســـاني في حالـــة الحـــرب، وبمـــا أن هـــذه الاتفاقيـــات الدوليـــة أبرمـــت عـــن طريـــق 
معاهدات دولية، اشتركت فيها الدول ووافقت على هذه المبـاد  الدوليـة ممـا يجعلهـا طرفـا فيهـا طبقـا لقواعـد القـانون 

 13.ولي الإنساني قوة داخل التشريعات الوطنية لهذه الدول تعادل تشريعها الداخليالدولي، فإن لقواعد القانون الد
و ــدر الإشــارة إلى أن الاتفاقيــات المكونــة لفحــوى القــانون الــدولي الإنســاني لا تخــرا عــن القواعــد العامــة في  

 .إبرام المعاهدات الدولية حتى تدخل حيز النفاذ في النطاق الإقليمي للدول الأطراف
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ر المعاهدات على العموم بعدة مراحل، أولها مرحلة الاتصالات بين الـدول المزمـع اشـتراكها مبـدئيا علـى وتم 
موضوعها وعلى المضي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرامهـا، ثم مرحلـة المفاوضـات بـين الـدول لتحديـد المسـائل الـتي 

بشــأيا، وتكــون هــذه المرحلــة بالنســبة للمعاهــدات  ســوف تتناولهــا أحكــام المعاهــدة ومناقشــة هــذه الأحكــام والاتفــاق
العامـــة أو الجماعيـــة عـــن طريـــق مـــؤتمر تـــدعى إليـــه الـــدول المرغـــوب اشـــتراكها فيهـــا، وتكـــون مناقشـــة الأحكـــام المزمـــع 
تضمينها في المعاهـدة علـى أسـاش مشـروع تعـده لجنـة خاصـة، وبتمـام هـذه المراحـل التحضـيرية تبـدأ المراحـل التنفيذيـة 

عاهدة لما انتهت الدول الأطراف إلى الاتفـاق عليـه ابتـداء علـى فحواهـا، وتشـمل هـذه المراحـل الأخـيرة تحريـر لعقد الم
 14.المعاهدة في وضعها النهائي ثم قبول الالتزام بها من جانب أطرافها

بموجــــــب دعــــــوة مــــــن الحكومــــــة الاتحاديــــــة  2191آب  21وقــــــد انعقــــــدت اتفاقيــــــات جنيــــــف الأربــــــع في 
تبنت جهود اللجنة الدولية للصليب الأدر، والتي كافحت من أجل تعـديل اتفاقيـة جنيـف لتحسـين السويسرية التي 

ـــدان المبرمـــة في  ـــة الجرحـــى والمرضـــى في المي ، وقـــد اشـــترا في هـــذا المـــؤتمر معظـــم دول الجماعـــة 2111تمـــوز  12حال
عليهـــا تلـــك الـــدول دولـــة في مـــؤتمر جنيـــف، وصـــدقت  94الدوليـــة في ذلـــك الوقـــت حيـــث وقعـــت عليهـــا أكثـــر مـــن 

 2141.15ودخلت حيز النفاذ عام 
ولا تكتســب المعاهــدة القــوة القانونيــة الملزمــة إلا بعــد التصــديق عليهــا، ويعــرف التصــديق بأنــه ذلــك الإجــراء 
الر ــي الــذي تعلــن بمقتضــاه الســلطة المختصــة في الدولــة قبولهــا الالتــزام بمعاهــدة ســبق لهــا التوقيــع عليهــا أو بمعاهــدة 

 16.نظمة دوليةأقرتها م
وإذا كـان مــن المسـلم بــه أن المعاهـدات ـ بمجــرد التصـديق عليهــا ـ تـدخل مرحلــة النفـاذ في محــيط العلاقــات 
الدوليــة، وتصــبح بــذلك مصــدرا للالتزامــات الدوليــة المترتبــة علــى عــاتق كــل مــن الــدول الأطــراف فيهــا، فثمــة خــلاف 

م الداخليـة لكـل مـن الـدول الأطـراف، فمـن ناحيـة يتجـه عنيف حول القيمـة القانونيـة للمعاهـدات داخـل إطـار الـنظ
جانب مـن الفقـه إلى أن المعاهـدات ليسـت بـذاتها مصـدرا مـن مصـادر القاعـدة الداخليـة، وإلى أن الدولـة وإن كانـت 
تلتـــزم دوليـــا بتطبيقهـــا في إطـــار قانويـــا الـــداخلي إلا أن ذلـــك كتـــاا إلى اتخـــاذ الإجـــراء الـــلازم لتحويـــل المعاهـــدة مـــن 

موعة القواعد الدولية إلى نموعة من القواعد الداخلية، وبدون هذا التحويل تظل القاعدة الـتي تتضـمنها المعاهـدة ن
شــأن لهــا بالقــانون الــداخلي، ومــن ناحيــة أخــرى يتجــه جانــب آخــر مــن الفقــه كبــير إلى أن المعاهــدة  قاعــدة دوليــة لا

لقواعــد الدوليــة والقواعــد الداخليــة علــى حــد ســواء، لأن بمجــرد التصــديق عليهــا ودخولهــا دور النفــاذ تصــير مصــدرا ل
القانون الدولي والقانون الداخلي ليسا بالقانونين المنفصـلين، بـل  ـا شـقان مـن نظـام قـانوني واحـد للشـق الـدولي فيـه 

 17.الأفضلية وال لبة، ولا كتاا السريان إلى إجراء التحويل
عــام فيــتم اللجــوء إلى أســلوب الانضــمام، ويعــد هــذا الأخــير وأحيانــا لا يشــترا عــدد مــن الــدول في المــؤتمر ال

تصــرف قــانوني تصــبح بموجبـــه دولــة ثالثــة طرفــا في معاهـــدة قائمــة بــين عــدة دول أخـــرى، ويلاحــظ في الأســاش بـــأن 
الانضمام هـو تصـرف قـانوني أي تصـرف ينـتج عنـه آثـار قانونيـة، فالانضـمام مشـروص عـادة بانصـياع الدولـة المنضـمة 

، هــذا طبعــا بالنســبة للمعاهــدات 18لــتي تقررهــا المعاهــدة وتمتعهــا بــالحقوق الــتي تــنص عليهــا هــذه الأخــيرةللموجبــات ا
 19.التي تسمح للدول الأخرى بالانضمام إليها
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ولا توجـــد قاعـــدة صـــارمة ينب ـــي إتباعهـــا للتصـــديق أو الانضـــمام إلى معاهـــدات القـــانون الـــدولي الإنســـاني، 
المعنيــة ر يــا موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة وفقــا للإجــراءات الوطنيــة الخاصــة بهــا والأمــر المهــم هــو أن تعلــن الدولــة 

للتقيــــد بالاتفاقــــات الدوليــــة، وبمجــــرد اتخــــاذ القــــرار الر ــــي بــــالالتزام وفقــــا للإجــــراءات الوطنيــــة، تــــودع الدولــــة صــــك 
إيــداع هــذا الصــك الإجــراء الــذي  ، ويعتــبر(الأمــم المتحــدة عــادة أو دولــة مــا)التصــديق لــدى الجهــة الوديعــة/الانضــمام

اــنح قــوة دوليــة لالتــزام الدولــة و لــق علاقــة تعاهديــة، بمــا فيهــا الحقــوق والواجبــات في مــا  ــص بــالاحترام الواجــب 
 20.للأطراف الأخرى

وبمجــرد أن تصــدق الدولــة علــى المعاهــدات الدوليــة، ومنهــا تلــك المتعلقــة بالقــانون الــدولي الإنســاني، ســواء 
شــــتراا في إعــــدادها أو عــــن طريــــق الانضــــمام، تتخــــذ الإجــــراءات التحضــــيرية لتطبيــــق تلــــك المعاهــــدات مباشــــرة بالا

باستصــدار قــوانين وطنيــة أو تعــديلها لتصــبح متلائمــة والالتزامــات الجديــدة الــتي أخــذتها الدولــة علــى عاتقهــا بموجــب 
القـانون الـوطني، بنشـرها في الجريـدة  هذه المعاهدات، وقد تقتصر هذه الإجراءات الأخيرة على إدمـاا المعاهـدات في

الر يـــة، أو أي نشـــرة أخـــرى، وهكـــذا فـــإن القـــانون الـــدولي يفضـــل تعبـــيري الإلزاميـــة ودخـــول المعاهـــدة حيـــز التنفيـــذ، 
 21.عوض تعبير التطبيق الذي هو من الاختصاص الداخلي للدولة التي تتعرض لمسؤولية دولية إذا ما تقاعست عنه

ء بتطبيـــق المعاهـــدات مـــن المبـــاد  المســـلمة في شـــتى الـــنظم الداخليـــة، فثمـــة مشـــكلة وإذا كـــان التـــزام القضـــا
خطـيرة قــد تثــور أمـام القضــاء الــداخلي بصـدد تطبيقــه للمعاهــدات الدوليـة، ألا وهــي مشــكلة احتمـال قيــام التعــارض 

لاف النظـام السـائد في  بين أحكام المعاهدة وأحكام التشريعات السارية في الدولة، والواقع أن الحل هنـا  تلـف بـاخت
كل دولة، هل هو مبدأ وحدة القوانين أم مبـدأ الازدواجيـة كمـا سـبق الإشـارة إلى ذلـك، فـإذا كـان السـائد في النظـام 
الــداخلي هــو مبــدأ وحــدة القــانون، ففــي هــذه الحالــة ينب ــي تطبيــق المعاهــدة المتعارضــة مــع التشــريع تطبيقــا لمبــدأ تــدرا 

أن المعاهدة وهـي قاعـدة دوليـة أعلـى مـن القواعـد الداخليـة الـتي يتضـمنها التشـريع، أمـا إذا   القواعد القانونية، باعتبار
كان السائد في النظام الداخلي هو مبدأ ثنائية القانون، فهنا تصبح المعاهدة تشـريعا مثـل سـائر التشـريعات، ومـن ثم 

ختلفــة، وهــي أساســا تقــد  الخــاص تخضــع حــالات التعــارض لــنف  القواعــد الــتي تحكــم التعــارض بــين التشــريعات الم
على العام، والملاحظ على أية حال أن ادـاكم لا تلجـأ إلى تطبيـق هـذه القواعـد إلا في حـالات عجزهـا عـن التوفيـق 

 22.بين أحكام كل من التشريع والمعاهدة وإثبات انتفاء التعارض بينهما
واردة في الـــ النصـــوصلمقـــررة بموجـــب وقـــد اســـتجابت العديـــد مـــن الـــدول في هـــذا الصـــدد لهـــذه الالتزامـــات ا

فحــــوى الاتفاقيــــات المكونــــة لأحكــــام القــــانون الــــدولي الإنســــاني، بحيــــث قامــــت بالتصــــديق علــــى اتفاقيــــات جنيــــف 
، واتفاقيـــــة حظــــــر  2122، والبروتوكـــــولان الإضـــــافيان الملحقـــــان باتفاقيـــــات جنيـــــف الأربـــــع لعـــــام 219123لعـــــام

، واتفاقيــــة حظــــر 2111ماويــــة وتــــدمير هــــذه الأســــلحة لعــــام اســــتحداين وصــــنع وتخــــزين واســــتخدام الأســــلحة الكي
عديـد ، كمـا قامـت 211224استعمال وتخزين وإنتاا ونقل الأل ام المضادة للأفراد وتـدمير تلـك الأل ـام أوتـاوا لعـام 

بالانضـــمام والتصـــديق علـــى بروتوكـــول بشـــأن حظـــر اســـتعمال ال ـــازات الخانقـــة والســـامة أو مـــا شـــابهها مـــن الـــدول 
، 2191، واتفاقيـــة منـــع جراـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا لعـــام 2114الجرثوميـــة في الحـــرب لعـــام والوســـائل 

ـــة نـــزاع مســـلح لعـــام  ـــة في حال ـــة الممتلكـــات الثقافي ـــة حقـــوق 2149واتفاقيـــة لحماي ـــاري لاتفاقي ، والبروتوكـــول الاختي
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التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة حظـــر أو تقييـــد  ، كمـــا م1111الطفـــل بشـــأن اشـــتراا الأطفـــال في النزاعـــات المســـلحة لعـــام 
، والنظـــام الأساســـي 2111اســتعمال أســـلحة تقليديـــة معينـــة اكـــن اعتبارهـــا مفرطــة الضـــرر أو عشـــوائية الأثـــر لعـــام 

 .211125للمحكمة الجنائية الدولية لعام
ســاني، فــإن وجــدير بالــذكر أنــه، لأ يــة المصــال والقــيم الــتي تســتهدف دايتهــا اتفاقيــات القــانون الــدولي الإن

قواعدها احتلت مرتبة أعلى من غيرها، لي  باعتبارهـا مـن قبيـل القواعـد ا مـرة أو قواعـد النظـام العـام فحسـب، بـل 
باعتبارهــا مــن قبيــل القواعــد الســارية قبــل الكافــة، أي أيــا تســري في مواجهــة لييــع أعضــاء المجتمــع الــدولي، وبالتــالي 

المجتمــع في المطالبــة بتنفيــذها وذلــك لضــمان التطبيــق الصــحيح  تتــوافر مصــلحة وصــفة لكــل عضــو مــن أعضــاء هــذا
 .26للاتفاقيات في كل الظروف

كمــا تلتــزم الــدول بــاحترام قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني العرفيــة، ب ــض النظــر عــن انضــمامها لاتفاقيــات 
ء علــى المرضــى والجرحــى القــانون الــدولي الإنســاني، ولــذلك فهــي تلتــزم بإتبــاع قواعــد وأعــراف الحــرب كعــدم الاعتــدا

وأســــرى الحــــرب كمــــا تلتــــزم بحمايــــة المــــدنيين وعــــدم اســــتهدافهم في هجــــومهم للنســــاء والأطفــــال ، حيــــث أن تلــــك 
الالتزامــــات وردت في قواعــــد عرفيــــة ملزمــــة حــــتى قبــــل أن يــــتم تقنينهــــا وتضــــمينها في اتفاقيــــات جنيــــف الأربــــع لعــــام 

، ولـــذلك أقيمـــت محاكمـــات نـــومبرا وطوكيـــو 2111ة لعـــام ، والنظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــ2191
للمعاقبة عن جـرائم الإبـادة والتطهـير  2119لعام  اعلى أساش القواعد العرفية وكذلك فعلت ادكمة الدولية لرواند

 .العرقي
والــذي يتجســد  27،وعليــه فإنــه يجــب علــى الــدول الالتــزام بــاحترام القــانون الــدولي الإنســاني في كــل الأحــوال

 .أساسا من خلال القيام بعملية إنفاذ قواعده في التشريعات الوطنية
 موجبات الإنفاذ التشريعي لقواعد القانون الدولي الإنساني :المبحث الثاني

لا اكن أن تتحقق الفعالية لقاعدة قانونية دولية أيا كانت إلا إذا ارتضت الدول الالتزام بها ورغبت في 
ولذا نصت المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع على أن تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة  تنفيذها،

بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في لييع الأحوال، والملاحظ على هذا النص أنه قنن التزاما ذو شقين، 
م قواعد القانون الدولي الإنساني، وأما الشق الثاني فأما الشق الأول فيقع مباشرة على عاتق الدول نفسها بأن تحتر 

، وهذا  28فمضمونه أن تتخذ هذه الدول نفسها لييع الإجراءات الضرورية لكفالة احترام قواعد هذا القانون
كواجب يقع على الدول باحترام كل قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال اتخاذ كافة التدابير والمعايير من قبل 

 . طات، للعمل على احترام هذه القواعدالسل
نتطرق في المطلب الأول للتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية : مطلبينمن خلال  بحثوسنعرض لهذا الم
وفي المطلب الثاني للمسؤولية المترتبة عن عدم إنفاذ القانون الدولي الإنساني  الإنساني، لإنفاذ قواعد القانون الدولي

 .في التشريع الوطني
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 الإنساني يالتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية لإنفاذ قواعد القانون الدول:المطلب الأول
بحيث اكن أن تنفذ إذا كان القسم الأكبر من أحكام القانون الدولي الإنساني ينطبق بصورة تلقائية،  

بواسطة السلطات والمواطنين بدون وجود تدابير تشريعية وطنية، غير أنه توجد استثناءات فهناا أحكام معينة في 
القانون الدولي الإنساني يتطلب تنفيذها تدابير تشريعية وطنية ينب ي إن لم تكن قد اتخذت من قبل أن تتخذ في 

المعنية أو في أقرب فرصة بعد هذا التصديق، ويتعلق هذا بالدرجة الأولى  نف  الوقت مع التصديق على المعاهدات
بالالتزام الخاص بالملاحقة الجزائية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولكن تنفيذ الأحكام التي تطبق 

 29.تلقائيا اكن، بل يجب أن ييسر ويدعم بواسطة قوانين وتعليمات ولوائح وطنية
تلزم الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لنفاذ  نصوصد في اتفاقيات جنيف الأربع وقد ور  

 ،219130من اتفاقية جنيف الأولى لعام  94المادة  النصوصالاتفاقيات وقمع الانتهاكات الجسيمة، ومن هذه 
والتي تحث كل طرف من أطراف النزاع بأن يعمل من خلال قادته على ضمان تنفيذ المواد المنصوص عليها في 

، كما جاء نص المادة 31الاتفاقية بدقة وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها على هدى المباد  العامة للاتفاقية
تشريعية من قبل الأطراف السامية المتعاقدة، من نف  الاتفاقية أكثر وضوحا من اجل ضمان اتخاذ إجراءات  91

بحيث ألزم هذه الأخيرة بأن تتعهد باتخاذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص 
 32.الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية

ون الدولي الإنساني من الإلتزمات التي تقع وهكذا تكون مسألة إصدار تشريعات مضمنة بأحكام القان 
الواردة في الاتفاقيات المصدق عليها ولاسيما ما تعلق بإدراا  النصوصعلى عاتق المشرع الوطني بموجب 

 .الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في التشريع الجنائي الوطني وإخضاعها للقانون الوطني
دة من الخيارات عند قيامه بإدراا الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ويكون أمام المشرع الوطني ع 

الإنساني في التشريع الوطني، وينطوي الخيار الأول على تطبيق القانون الجنائي الوطني العسكري أو العادي، 
هاكات وينطلق هذا المنهج من الرأي القائل بأن القانون الجنائي الوطني ينص على عقوبات كافية ضد الانت

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا داعي إلى إدخال جرائم جديدة، وعلى افتراض التسليم بأسبقية 
القانون الدولي على القانون الوطني، يتعين تفسير التشريع الوطني وفق أحكام القانون الدولي الملزمة للدولة، كما 

 .33يتعين سد أية ث رات في القانون
يار الثاني إلى التجر  العام في التشريع الوطني، بحيث اكن  ر  الجرائم الجسيمة وغيرها من ويهدف الخ 

انتهاكات القانون الدولي الإنساني في القانون الوطني عن طريق إدراا مادة تحيل إلى الأحكام ذات الصلة في 
بشكل عام، أو حتى ربما إلى قوانين الحرب القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الإنسانية أو القانون الدولي 

  34.وأعرافها، واكن في نف  الوقت تحديد نطاق من العقوبات التي اكن تطبيقها
ويذهب الخيار الثالث إلى ضرورة نص القانون الوطني على جرائم محددة تتطابق مع تلك المذكورة في 

ائم بأكملها في القوانين الوطنية بألفاظ تماثل الصي ة المعاهدات الدولية، واكن تحقيق ذلك إما بنس  قائمة الجر 
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المذكورة في المعاهدات الدولية، أو من خلال وضع تعريف جديد منفصل أو إعادة صياغة وصف أنواع السلوا 
 35.الذي يشكل هذه الجرائم في التشريع الوطني

من الخيرات السابقة، ويجري  وأخيرا قد تفضل السلطات الوطنية بموجب الخيار الرابع اعتماد يج خليط 
الجمع في النظام المختلط بين التجر  العام والتجر  الصريح واددد لبعض الجرائم الخطيرة، وإليالا يتخذ التجر  
العام طابعا تكميليا، إذ أنه يتعلق بالأفعال التي لم يتم  راها على نحو محدد إخضاعها للعقاب وفقا لمبدأ الخاص 

إن الجمع بين التجر  العام والخاص اكن استكماله أيضا عن طريق التطبيق الفرعي لأحكام أخرى يقيد العام و 
من القانون الجنائي العام، وانح هذا المنهج الأخير عددا من المميزات، إذ أنه يتيح الوفاء الكامل بالالتزامات 

مراعاة التمييز الواجب فيما بين تلك  التعاقدية فيما يتعلق بقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مع
 36.الانتهاكات

ولا يقتصر دور المشرع الوطني في إصدار التشريعات الضرورية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني على 
التشريعات الجنائية وإدماا الانتهاكات الجسيمة في أحكامها، وإنما يتعدى ذلك لينظم مسائل أخرى لا تقل 

التدابير والتشريعات الوطنية المتعلقة باستعمال الشارة والوقاية من إساءة استعمالها، بحيث تعود أ ية، ومنها مسألة 
مسؤولية السماح باستعمال الشارة إلى الدولة التي تحدد ذلك الاستعمال وفق مقتضيات اتفاقيات جنيف لعام 

لاستعمال يجب على الدولة بالتعاون مع ، وحتى تتم المراقبة الفعلية ل2122، والبروتوكولين الملحقين لعام 2191
الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأدر اتخاذ التدابير الوطنية المتعلقة بالتعريف بالشارة ادمية المعترف بها، 
وتحديد السلطات الوطنية التي لها صلاحية تنظيم استعمال الشارة، والهيئات المرخص لها استعمالها، وحالات 

سموح بها، وتوضع هذه التدابير ضمن تشريع وطني يتضمن قواعد الاستعمال وحالات حظر الاستعمال الم
الاستعمال، ووضع عقوبات على ذلك، ويطبق على كافة أنواع الاستعمال الشخصي والتجاري ومنع تقليدها 

 37.وتدابير الوقاية من إساءة استعمالها
الإنساني على الصعيد الوطني بالعديد من المواضيع  القانون الدولي كما يهتم التشريع الوطني ب ية انفاذ

الأخرى كإعمال قاعدة الاختصاص الجزائي العالمي، بأن يكون على كل طرف متعاقد في اتفاقيات جنيف الأربع 
، هذا إلى جانب 38ملاحقة نرمي الحرب داكمتهم أمام القضاء الوطني أو تسليمهم إلى دولة معنية باداكمة

، 40، والتقادم39التعاون في نال تسليم المجرمين والمساعدة القضائية الدولية في الشؤون الجنائيةتنظيم مسألة 
 41.والإجراءات الجنائية وخاصة ما تعلق بالضمانات القضائية

القانون  إنفاذو در الإشارة إلى أنه هناا عدد من الهيئات التي اكن أن تساعد السلطات الوطنية في 
لى نحو أفضل، واكن للدول أن تقرر إنشاء نموعات عمل مشتركة بين الوزارات على الصعيد الدولي الإنساني ع

الداخلي، يطلق عليها في أغلب الأحيان لجان تنفيذ القانون الدولي الإنساني أو اللجنة الوطنية للقانون الإنساني، 
، وتلعب 42نون الدولي الإنسانيأحكام القا المشورة للحكومات ومساعدتها على إنفاذال رض منها هو تقد  

اللجنة الوطنية دورا هاما في نال إصدار التشريعات الضرورية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال 
م التشريع الوطني في علاقته بالالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والبروتوكولين وغيرها من مواثيق القانون الدولي يتقي
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تقدم توصيات حول مسألة إدراا أحكام المعاهدات الإنسانية في التشريعات الوطنية، وتنفيذ هذا  الإنساني، كما
التشريع والعمل على ضمان تطبيقه، وقد يتاح ذلك من خلال اقتراح تنقيح التشريع المعمول به وتنسيق عملية 

 43.عد الإنسانية وتطبيقهاإصدار الأنظمة أو القرارات الإدارية أو من خلال المساعدة على تفسير القوا
 إنفاذوتحتل الجمعيات الوطنية للصليب الأدر والهلال الأدر كذلك مكانة جيدة تمكنها من الحض على 

القانون الدولي الإنساني داخل بلدايا، ولاسيما في نال التشريع من خلال مواءمة التشريع الوطني وتوعية 
يذ القانون الإنساني من خلال وضع مشاريع تشريعات وطنية والتعليق السلطات الوطنية بالحاجة إلى تشريعات لتنف

على مشاريع التشريعات التي تصوغها السلطات الوطنية، والتشجيع على إدراا قوانين لتنفيذ أحكام القانون 
 44.الدولي الإنساني

 التشريع الوطنيالمسؤولية المترتبة عن عدم إنفاذ القانون الدولي الإنساني في : المطلب الثاني
إن الحديث عن المسؤولية بشأن عدم إنفاذ القانون الدولي الإنساني كيلنا ابتداء إلى القاعدة العامة التي  

تضفي القوة الإلزامية على التعهدات القانونية الدولية بوجه خاص والتعهدات القانونية بوجه عام، كما تعبر عنها 
، فالإحالة إلى هذه القاعدة الأساسية اكن أن تكون "العقد شريعة المتعاقدين"القاعدة المعيارية المعروفة بقاعدة 

ندية تماما كلما تعلق الأمر بالالتزام بإنفاذ وتنفيذ المعاهدات الدولية كأصل عام لكل الالتزامات التبعية 
 45.الأخرى

بأفضل ما  2121هدات لعام من اتفاقية فينا لقانون المعا 12وقد وردت هذه القاعدة المعيارية في المادة  
كل معاهدة نافذة تكون ملزمة :"تكون عليه الصياغة القانونية من إحكام وضبط دقيقين  ملهما العبارة ا تية

، ولاشك في أن الالتزام بتنفيذ القانون لا يرتهن بحسن نوايا المخاطبين به، 46"لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية
اء الملازم للقاعدة القانونية، لكن وجود حسن النية يعد على الدوام مبدأ ضروريا وإلا لما كان هناا محل للجز 

تقتضيه الحاجة إلى تنفيذ الالتزامات القانونية بفعالية وبروح الإخلاص والشرف كسمات تميز التنفيذ الصحيح 
 .لقاعدة الوفاء بالعهد

توصف عادة بالمبدأ العام تعد من قبيل وإذا كانت مسألة مراعاة هذه القاعدة المعيارية العامة التي  
المسلمات القانونية الملازمة لكل نظام قانوني، فإن مبدأ حسن النية لابد وأن يكون مكملا لهذه القاعدة، وعلى 

اكن للمرء أن يتصور مطلقا وجود نظام قانوني يقوم على افتراض معاكسة سوء النية ويكون قادرا  أي حال لا
ن ذلك، وإذا أخذنا بالحسبان أن القانون الدولي الوضعي هو في الأساش قانون تعاهدي فقد على البقاء بالرغم م

 .اقتضى تطبيقه الفعلي ووضعه موضع التنفيذ أن يسود مبدأ حسن النية كل نظامه القانوني
لا يجوز  لزم وعدم تنفيذه يعد منافيا لمبدأ حسن النية لأنهالمويقتضي مبدأ حسن النية احترام مبدأ الاتفاق  

للدولة أن تبرم اتفاقا وفي نف  الوقت تعمل على نقضه لأنه بتصرفها هذا دليل على سوء نيتها، ومن ناحية أخرى 
فإن مبدأ حسن النية يستوجب في نال الالتزامات الدولية، أن تراعي الدولة المتعاقدة التزاماتها لي  فحسب 

، ومن ثم فإن عدم إنفاذ أحكام اتفاقيات 47جهة الكافة أيضابعلاقتها بالطرف ا خر من الاتفاق وإنما في موا
 .القانون الدولي الإنساني وطنيا يعد منافيا لحسن النية
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ونخلص مما تقدم إلى نتيجة مفادها أن التزام الدول الأطراف بإنفاذ القانون الدولي الإنساني وتطبيق  
أ الوفاء بالعهود قبل أن تفرضه نصوص الاتفاقيات أحكامه بحسن نية، هو التزام عام تفرضه حكمة التعاقد ومبد

الإضافيين على عاتق الدول المتعاقدة التي يستند إنفاذها للقانون الدولي الإنساني زمن السلم بوجه  اوبروتوكوليه
قيات خاص على مبدأ احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني الوارد في المادة الأولى المشتركة فيما بين اتفا

 48.، والمادة الأولى من البروتوكول الأول الإضافي2191جنيف لعام 
ورغم أ ية مبدأ حسن النية كونه مبدأ شامل ولا خلاف عليه، غير أنه يظل مبدأ عاما وغير دقيق،  

 بالإضافة إلى أنه خاضع في تفسيره وتقديره للدول، ومن ثم فهو معيار فضفاض، صعب التطبيق، صعب الإثبات،
 49وبالتالي فإنه من الصعب اعتماد مبدأ حسن النية كأساش لمسؤولية الدولة الدولية

وهكذا يبدو أن الالتزام الطوعي والذاي للدول بإنفاذ القانون الدولي الإنساني زمن السلم وفق مبدأ حسن  
جنيف والبروتوكولين  النية، غير مضمون دائما، ويشهد على ذلك امتناع العديد من الدول الأطراف في اتفاقيات

الإضافيين عن اتخاذ التدابير التشريعية واللائحية والأوامر والتعليمات اللازمة لإنفاذ أحكام القانون الدولي 
 .الإنساني، الأمر الذي يطرح مسألة قيام المسؤولية الدولية لهذه الدول على أساش العمل غير المشروع

صرف يتمثل في عمل أو امتناع منسوب حسب القانون عندما يوجد ت ل غير المشروعويتحقق العم 
  50.الدولي لدولة، ويشكل هذا التصرف  الفة لتعهد دولي لها

وعليه فإن أي امتناع ينسب لدولة من الدول ويشكل  الفة لتعهد دولي، لاسيما إذا تعلق بعدم النشر أو  
عدم إصدار التشريعات الضرورية لإنفاذ القانون الدولي عدم اتخاذ التدابير التشريعية المتعهد بها في اتفاقية دولية ك

الإنساني وطنيا يقيم المسؤولية الدولية لهذه الدولة، وهذا رغم صعوبة هذا الطرح من الناحية الواقعية كونه يصطدم 
تماشى بمبدأ سيادة الدول، وهو ما يجعلنا ننادي بضرورة تطوير مفهوم السيادة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي لي

 . مع واقع الحال الذي يعيشه المجتمع الدولي المعاصر
الواردة في الاتفاقيات المدونة للقانون الدولي الإنساني ب ية إنفاذ أحكامه في  الأخير أن النصوصونقول في 

 النصوصوقت السلم، برهان على غلبة الاعتبارات الإنسانية على القوة وط يان البطش، بحيث جسدت هذه 
  .نسانيا صحيا اكن للإنسان فيه أيا كان لونه أو جنسه أو عقيدته أن كيا حياة آمنةمناخا إ
 :خاتمة

تتضمن نصوص خاصة تنسب إلى القانون الدولي وتضمن إدراا في العالم  الحالية  الدول إن كل دساتير
غير أن هذه النصوص ليست حكرا على  أحكام القانون الدولي الإنساني في النظام القانوني الداخلي لهذه الدول،

القانون الدولي الإنساني، ولكن باعتبار أن هذا الأخير هو فرع من فروع القانون الدولي، غير أنه من الصعب 
الاكتفاء بهذه ا ليات الدستورية للجمع بين تطبيق قواعد القانون الدولي في النظام القانون الداخلي، وفي نف  

الواردة في  بالنصوص التزاما منها ، الأمر الذي تطلب تدخل الدول لقانون الدولي الإنسانيالوقت ت طية أحكام ا
الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال إصدار تشريعات داخلية تتضمن أحكام القانون الدولي الإنساني، أو على 

 .الأقل العمل على مواءمة التشريعات الوطنية لفحوى الالتزامات الدولية
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يبقى عدم تضمين العديد من الدول حتى ا ن تشريعاتها الجنائية الداخلية، نصوصا تتعلق  ومع ذلك
بقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بالرغم من التزاماتها الدولية في هذا الشأن ومناشدة المؤتمرات العالمية 

تشريعية لتنفيذ هذا القانون تنفيذا كاملا، من باتخاذ الدول لييع التدابير الوطنية الملائمة بما في ذلك التدابير ال
هذه المسألة لا تتعلق  الرأي القائل بأنالمسائل الشائكة التي تطرح العديد من نقاص الاستفهام، خاصة ونحن نؤيد 

اتخاذ التدابير ب الدولكافة ضرورة التزام  ، ومن هنا نقترح بالإنقاص من وضع وهيبة القوانين الجنائية الداخلية
شريعية اللازمة لإدماا أحكام القانون الدولي الإنساني في صلب قوانينها الداخلية، وإدراا الجرائم الدولية الواردة الت

 عترافالاضرورة ، وكذا والمعاهدات الدولية الأخرى في تشريعاتها الجزائية الوطنية 2191في قانون جنيف 
يعاتها الوطنية، لكي تتمكن من تحقيق الاحترام الكامل بالاختصاص العالمي داكمها من خلال النص عليه في تشر 

 .للقانون الدولي الإنساني وطنيا ودوليا
ونرى في الأخير أنه يجب على الدول بذل المزيد من الجهد على المستويات الوطنية للوصول إلى تدعيم 

دونة لأحكام هذا القانون زمن الواردة في الاتفاقيات الم للنصوصاحترام أحكام القانون الدولي الإنساني تطبيقا 
اعات المسلحة السلم على أمل أن كد ذلك من نزعات القسوة التي أصبحت من الظواهر التي تشهدها  تلف النز 

 .في العالم
 :قائمة والمراجع

 :الكتب: أولا
مؤسسة شباب  ، الجزء الأول ،-القاعدة الدولية  –ـ  محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام 
 .2129الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية ، مصر، الطبعة الثانية 

ـ  علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر ، الطبعة الحادية عشرة 
2124. 

زيع ، بيروت ، لبنان ،  ـ  أدد سرحال ، قانون العلاقات الدولية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو 
 .2111الطبعة الأولى 

ـ  محمد بوسلطان ، مباد  القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، طبعة 
2119. 

ـ  بن عامر تونسي ، أساش المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، منشورات دحلب، الجزائر، الطبعة 
 .2114ولى الأ

ـ  أدد بلقاسم ، القانون الدولي العام المفهوم والمصادر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  طبعة 
1114. 

ـ  أشرف اللمساوي ، مباد  القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالتشريعات الوطنية ، المركز القومي للإصدارات 
 .1112بعة الأولى القانونية ، القاهرة ، مصر ، الط

 .1111ـ  أعمر كياوي ، قانون المسؤولية الدولية ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، طبعة 
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 .1121ـ  نزار العنبكي ، القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى 
 :الرسائل العلمية: ثانيا

 التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي في ضوء أحكام القانون الدولي العام  ـ  محمد ناصر بوغزالة ،
 .2112رسالة دكتوراه دولة ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 

 :المؤلفات المشتركة:ثالثا
القانون الدولي الإنساني ، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، ،  (آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني) ـ  عامر الزمالي ،

 .1111إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،  الطبعة الأولى 
، القانون الدولي الإنساني ، دليل للتطبيق على ( تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية)ـ  شريف عتلم ، 

 .1111الصعيد الوطني، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء ، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى 
،  (دور الجمعيات الوطنية للصليب الأدر والهلال الأدر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني)ـ  محمد دد العسبلي ، 

القانون الدولي الإنساني ، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء،  دار المستقبل العربي، 
 .1111القاهرة، مصر، الطبعة الأولى 

 :الأبحاث المقدمة إلى المؤتمرات:رابعا
العربية، المؤتمر  المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت، ( نينظرة على فعالية تطبيق القانون الدولي الإنسا)ـ  إبراهيم أدد خليفة ، 

،منشروات الحلبي بيروت، لبنان، ، لثالث العلمي السنوي لكلية الحقوق، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، الجزء ا
 .1114الطبعة الأولى 

المؤتمرات العلمية لجامعة ، ( انون الدولي الإنسانيالطبيعة القانونية الخاصة للاتفاقيات الدولية في الق)ـ  سعيد سالم جويلي ،
،منشروات لثالث بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، الجزء ا

 .1114الحلبي ،بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر ،، ( لجنائية الدوليةالقانون الدولي الإنساني وادكمة ا)ـ  محمد عزيز شكري ،

، منشروات الحلبي بيروت، لبنان، لثالث العلمي السنوي لكلية الحقوق، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، الجزء ا
 . 1114الطبعة الأولى

 :المطبوعات:خامسا
جاكوب كيلينيرغر ، المركز / د: دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني ، تقد  ـ اللجنة الدولية للصليب الأدر،

 .1121الإقليمي للإعلام بالقاهرة، القاهرة ، مصر ، اللجنة الدولية للصليب الأدر، الطبعة الأولى 
 :الوثائق القانونية الدولية:سادسا

 .2191ـ اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 
 .2122 إضافيين ملحقان لاتفاقيات جنيف لسنة ـ البروتوكولين

 :التقارير:سابعا
، الصادر بالاشتراا بين 1111ـ التقرير السنوي الخام  عن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام 

 .اللجنة الدولية للصليب الأدر وجامعة الدول العربية
 



 Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742                       ـ الجزائر    والاجتماعية   جامعة زيان عاشور بالجلفةمجلة العلوم القانونية   

                 44                                                                                        02ــــــــــــــــ   الرقم  التسلسلي     0202ــ السنة جوان   الثاني ــ العدد المجلد الخامس 

 

  :الهوامش
                                                           

 .911، ص 1121، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى نينزار العنبكي ، القانون الدولي الإنسا/ د 1
، القانون الدولي الإنساني ، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، إعداد نخبة ( تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية)شريف عتلم ،  /أ 2

 . 112، ص  1111القاهرة، مصر، الطبعة الأولى  من المتخصصين والخبراء ، دار المستقبل العربي،
 .922السابق، ص نزار العنبكي ، المرجع / د 3
 .922نزار العنبكي ، المرجع السابق ، ص / د 4
التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي في ضوء أحكام القانون الدولي العام ، رسالة دكتوراه دولة ، معهد  محمد ناصر بوغزالة ،/ د 5

 .21،  11، ص  2112زائر ، الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون ، جامعة الجزائر ، الج
 . 21المرجع نفسه ، ص  6
 . 921نزار العنبكي ، المرجع السابق ، ص / د 7
 . 24محمد ناصر بوغزالة ، المرجع السابق ، ص / د 8
 .921نزار العنبكي ، المرجع السابق ، ص / د 9

 .14، ص 2111بيروت ، لبنان ،  الطبعة الأولى  شر والتوزيع ،أدد سرحال ، قانون العلاقات الدولية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والن/ د 10
 .وما بعدها 921نزار العنبكي ، المرجع السابق ، ص / د: مشار إليه في 11
الإسكندرية ،  ، الجزء الأول ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر،-القاعدة الدولية  –، أصول القانون الدولي العام ميدمحمد سامي عبد الح/ د 12

 .211، ص 2129مصر، الطبعة الثانية 
، الطبعة أشرف اللمساوي ، مباد  القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالتشريعات الوطنية ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، مصر / د 13

 . 22، ص  1112الأولى 
 .411،ص 2124المعارف، الإسكندرية، مصر ، الطبعة الحادية عشرة  علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة/ د 14
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاري  إيداع صكين : "على أنه 2191المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام  41تنص المادة  15

 ".شهور من تاري  إيداع صك تصديقه للتصديق على الأقل، وبعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة
 . 21، ص  1114طبعة  الجزائر،  أدد بلقاسم ، القانون الدولي العام المفهوم والمصادر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،/ د 16
 . 911 – 911محمد سامي عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص / د 17
 . 24أدد سرحال ،مرجع سابق ،ص / د 18

 . 11قاسم ، المرجع السابق ، ص أدد بل/ د 19
جاكوب كيلينيرغر ، المركز الإقليمي للإعلام بالقاهرة، / د: اللجنة الدولية للصليب الأدر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني ، تقد  20

 .12، ص 1121الطبعة الأولى  القاهرة ، مصر ، اللجنة الدولية للصليب الأدر،
 . 114 – 119، ص  2119طبعة  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،ون الدولي العام ، الجزء الأول بوسلطان ، مباد  القانمحمد / د 21
 . 914 – 919محمد سامي عبد الحميد ، مرجع سابق ،ص / د 22
الصادر بالاشتراا بين اللجنة الدولية للصليب الأدر  ،1111التقرير السنوي الخام  عن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام  23

 .42وجامعة الدول العربية، ص 
 .41 -91، ص 1111التقرير السنوي الخام  عن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام  24
 . 92المرجع نفسه ، ص  25
المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر ، ( الدولية في القانون الدولي الإنساني الطبيعة القانونية الخاصة للاتفاقيات)سعيد سالم جويلي ،/ د 26

، ص  1114،بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  ،منشروات الحلبيلثالث العلمي السنوي لكلية الحقوق، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، الجزء ا
124. 

المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية ،، ( الدولي الإنساني وادكمة الجنائية الدوليةالقانون )محمد عزيز شكري ،/ د 27
 .219، ص  1114بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  ، منشروات الحلبيلثالث الحقوق، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، الجزء ا
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المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية ، ( نظرة على فعالية تطبيق القانون الدولي الإنساني)، إبراهيم أدد خليفة / د 28

 .41، ص  1114بيروت، لبنان، ، الطبعة الأولى  ،منشروات الحلبيلثالث الحقوق، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، الجزء ا
القانون الدولي الإنساني ، دليل ،  (دور الجمعيات الوطنية للصليب الأدر والهلال الأدر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني)بلي ، محمد دد العس/ د 29

 . 191، ص  1111للتطبيق على الصعيد الوطني، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء،  دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى 
 .2191من اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار لعام  92ل هذه المادة المادة تقاب 30
 .2191من اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام  94المادة : أنظر 31
هي التي تتضمن أحد الأفعال ( 91أي المادة )المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة: "على أن من اتفاقية جنيف الأولى 41تنص المادة  32

القتل العمد، التعذيب او المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم : التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية
اين آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الحياة، تعمد إحد

 ".الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية
 . 12، ص السابقرجع الماللجنة الدولية للصليب الأدر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، : أنظر 33
 . 111 – 112شريف عتلم ، المرجع السابق ، ص / أ 34
 . 12، ص المرجع السابقاللجنة الدولية للصليب الأدر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني،  35
 . 119 – 111المرجع السابق ، ص شريف عتلم ، / أ 36
 . 141سابق ، ص الرجع الممحمد دد العسبلي ، / د 37
القانون الدولي الإنساني ، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، إعداد نخبة من المتخصصين ،  (آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني)عامر الزمالي ، / د 38

 . 129، ص  1111القاهرة، مصر،  الطبعة الأولى  والخبراء، دار المستقبل العربي،
تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما : " ...على أن 2122ام من البروتوكول الأول ع 11/11تنص الماد  39

 ..."تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات
ان أي شيء عن هذا الموضوع، أما بالنسبة لجرائم الحرب لا يبيح القانون الدولي بشكل عام التقادم، ولا تذكر اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافي 40

نوفمبر /تشرين الثاني 11والجرائم ضد الإنسانية فإن عدم سقوطها بالتقادم يتأكد في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المؤرخة في 
2121 . 

 . 2122من البروتوكول الإضافي الثاني ، الملحقان باتفاقيات جنيف الأربـع لعام  12والمادة  ،توكول الإضافي الأولمن البرو  24المادة  41
 .212ص  سابق،الرجع الماللجنة الدولية للصليب الأدر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني،  42
 . 142محمد دد العسبلي ، المرجع السابق ، ص / د 43
 .211ص  ب الأدر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق،اللجنة الدولية للصلي 44
 . 911سابق ، ص لبرجع المنزار العنبكي ، / د 45
 . 2121من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  12المادة  46
 212، ص  2114ورات دحلب، الجزائر، الطبعة الأولى ، منشة في ضوء القانون الدولي المعاصربن عامر تونسي ، أساش المسؤولية الدولي/ د 47
 . 911سابق ، ص الرجع المنزار العنبكي ، / د 48
 . 219المرجع السابق ، ص بن عامر تونسي ، / د 49
 . 11، ص 1111، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، طبعة اوي ، قانون المسؤولية الدولية أعمر كي/ د50

 

  


